
هــل تتأجــل الانتخابــات البلديــة في تــونس
وتستمر البلاد دون مجالس محلية؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

دخل نواب تونس في عطلتهم البرلمانية دون التمكن من سد الشغور وانتخاب أعضاء جدد بالهيئة
ية) بعـد أن قـدم الرئيـس السـابق للهيئـة رفقـة نـائبيه اسـتقالتهم العليـا المسـتقلة للانتخابـات (دسـتور
منذ ما يقارب  أشهر، مما أعاد فرضية تأجيل موعد الانتخابات البلدية المزمع إنجازها في الـ من

ديسمبر المقبل إلى الواجهة.

سد الشغور

في آخر جلسة لهم قبل الدخول في عطلتهم السنوية، لم يتوفق نواب الشعب في انتخاب أعضاء جدد
لهيئة الانتخابات، ويفرض القانون أن يتم انتخاب ثلاثة أعضاء لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة
 عدلي وأستاذ جامعي، والتجأ

ٍ
 إداري وقاض

ٍ
للانتخابات في الاختصاصات الثلاث المعنية، وهي قاض

النــواب ثلاث مــرات إلى التصــويت لســد الشغــور في عضويــة الهيئــة بشــأن فئــة القــاضي الإداري دون
نتيجـة، حيـث لم يحصـل أحـد المـرشحين الثلاث وهـم نجلاء إبراهيـم وسـليم البريـكي ومـاهر الجديـدي
علــى أغلبيــة عــدد الأصــوات المطلوبــة، ففــي آخــر جلســة صــوت  نواب فقــط في حين أن القــانون

يفرض حضور  نائبًا على الأقل.

حتى الـ من شهر يوليو الماضي، بلغ العدد الإجمالي للمسجلين في الانتخابات
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ـــا في ـــى مـــا لا يقـــل عـــن  صوتً ـــة عل ـــة الهيئ ـــى أن يحصـــل المرشـــح لعضوي وينـــص القـــانون عل
البرلمان، وعطــل فشــل التصــويت علــى عضــو للهيئــة في صــنف القــاضي الإداري عمليــة انتخــاب أخــرى
كــانت مبرمجــة بعــد ذلــك وتخــص التصــويت لســد الفــراغ في عضويــة الهيئــة في فئــة أســتاذ جــامعي،
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة أقرها الدستور التونسي الجديد في المادة ، للإشراف
علــى الانتخابــات ويتــم انتخابهــا مــن البرلمــان وتتكــون مــن  أعضــاء مســتقلين محايــدين مــن ذوي
الكفــاءة والنزاهــة، يبــاشرون مهــامهم لفــترة واحــدة مــدتها ســت ســنوات، ويجــدد ثلــث أعضائهــا كــل

سنتين.

وفي الـ من مايو الماضي، أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حينها، صحبة
بعـض أعضـاء الهيئـة، اسـتقالتهم مـن منصـبهم بشكـل مفـاجئ، دون أو يوضّحـوا الأسـباب الرئيسـية
لذلــك، إلا أن العديــد مــن المراقــبين ربطــوا هــذه الاســتقالة بضغــوط سياســية مورســت علــى الهيئــة،
كدنا بأن الخلاف خاصة إنه قال: “لقد اضطررنا إلى هذا القرار الذي أؤكد بأنه قرار مسؤول، بعدما تأ
داخل المجلس (مجلس الهيئة) لم يعد مجرد خلاف في طرق العمل بل أصبح يمس القيم والمبادئ

التي تتأسس عليها الديمقراطية”.

استقالة شفيق صرصار أربكت عمل الهيئة

كثر من ست سنوات وتونس دون مجالس محلية منتخبة، ويخشى التونسيون أن يتواصل منذ أ
هذا ويتسبّب في مزيد من عرقلة نشاط البلديات وعملية التنمية في الجهات وتأخّر تحقيق مطلب
مــن المطــالب الشعبيــة الأقــرب للمــواطنين وهــو الحكــم المحلــي الــذي نــادى بــه التونســيون في ينــاير
، وحتى الـ من شهر يوليو الماضي، بلغ العدد الإجمالي للمسجّلين في الانتخابات  ملايين

و مسجّل من مجموع  ملايين و ناخب.



وينظم الباب السابع من الدستور التونسي كل ما يخص السلطة المحلية، إذ ينص في فصله الـ
على أن “السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من
ــة وفــق تقســيم يضبطــه ي ــراب الجمهور بلــديات وجهــات وأقــاليم، يغطــي كــل صــنف منهــا كامــل ت
القـانون”، وتقـدّر تكلفـة الانتخابـات البلديـة بنحـو  مليـون دينـار تـونسي (قرابـة . مليـون دولار

أمريكي)، وفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

غياب التوافق

لئن برر العديد من النواب عدم تمكنهم من استكمال انتخاب باقي أعضاء الهيئة العليا للانتخابات إلى
الغيابات المسجلة في صفوف زملائهم نتيجة الإرهاق والتعب الذي طالهم بعد حضورهم  جلسة

عامة متواصلة خلال أسبوعين فقط، فإن متابعين للشأن البرلماني في تونس يؤكدّون عكس ذلك.

ويرى المتابعون أن السبب الحقيقي وراء عدم التمكن من سدّ الشغور وانتخاب أعضاء جدد بالهيئة
يعــود إلى غيــاب التوافــق بين أحــزاب الائتلاف الحــاكم، ومحاولــة نــداء تــونس عرقلــة العمليــة لتــأخير
يته، ويقــول مراقبــون إن تعطــل إتمــام العمليــة لا يخــدم الأجنــدة الــتي الموعــد الانتخــابي لعــدم جهــاز
وضعتهـا الحكومـة التونسـية بخصـوص تنظيـم الانتخابـات البلديـة، ومنـذ إقـرار إجرائهـا في الــ مـن
ديســمبر ، تعــالت أصــوات تطــالب بتأجيــل موعــد الانتخابــات البلديــة إلى مــارس  لعــدم

توفّر كل ظروف إجراء الانتخابات المحلية.

تعدّ الانتخابات المحلية حسب متابعين للشأن التونسي، امتحانًا حقيقيًا
ستخوضه الأحزاب نحو تحقيق الحكم المحلي وتخفيف الضغط على السلطة

المركزية

وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الـ من ديسمبر موعدًا لإجراء الانتخابات البلدية
ية والحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية ومنظمات بعد التشاور مع رئاسة الجمهور
المجتمع المدني والهياكل القضائية المعنية بمراقبة الانتخابات، وسُيرّ العمل البلدي في تونس عقب ثورة
 مــن قبــل النيابــات الخصوصــية وهــي مجــالس بلديــة مؤقتــة غــير منتخبــة عينــت بــالتوافق

الحزبي، إثر حل المجالس البلدية.

وتعـد الانتخابات المحليـة حسـب متـابعين للشـأن التـونسي، امتحانًـا حقيقيًـا سـتخوضه الأحـزاب نحـو
تحقيق الحكم المحلي وتخفيف الضغط على السلطة المركزية، يذكر أن الانتخابات المحلية كانت مقررة
كتوبر ، ثم تم تأجيلها إلى  من مارس ، نظرًا لأن البرلمان لم يصادق على في  من أ
القــانون الانتخــابي إلا في الأول مــن فبرايــر المــاضي، بســبب خلاف بين الكتــل البرلمانيــة بشــأن القــانون

الانتخابي وبخصوص تصويت رجال الأمن والجيش في الانتخابات.

دورة برلمانية استثنائية



أمام انعدام التوصل إلى توافق بشأن سدّ الشغور الحاصل في الهيئة، يرى مراقبون أن الحل الوحيد
للخروج من هذا المأزق حتى لا تتأجل الانتخابات، الدعوة إلى دورة برلمانية استثنائية لاستكمال المهمة

المنوطة في عهدتهم.

وفي حـوار لـه أمـس مـع وكالـة الأنبـاء الرسـمية، أفـاد رئيـس البرلمـان التـونسي محمد النـاصر، بـأن مجلـس
النواب سيعقد دورة استثنائية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وسيكون على رأس أولوياتها استكمال
انتخاب العضوين المتبقيين من أعضاء الهيئة، بعد تعذر ذلك في أثناء الدورة النيابية السابقة، مشيرًا
إلى أن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم وأن المجلس بصدد انتظار طلب من ثلث أعضاء المجلس

( نائبًا) لعقد دورة استثنائية.

من المنتظر أن تنطلق الدورة الاستثنائية في سبتمبر المقبل

وتنص الفقرة الثالثة من الفصل  من الدستور على أنه “يجتمع مجلس نواب الشعب في أثناء
يـة أو مـن رئيـس الحكومـة أو مـن ثلـث أعضـائه عطلتـه في دورة اسـتثنائية بطلـب مـن رئيـس الجمهور

للنظر في جدول أعمال محدد”.

ويراهــن أغلبيــة التونســيين علــى هــذه الانتخابــات ومــا ســتفرزه مــن مجــالس بلديــة وجهويــة لــتركيز
يّــة، وتمكنهــم مــن مؤســسات حكــم محلــي حقيقيــة تكــون حلقــة وصــل بين المــواطن والســلطة المركز

المشاركة في إدارة شؤونهم بأنفسهم وتخفف من وطأة السلطة المركزية.
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